
  ٢٣١  
 
 



 
An approach between the constitutional text and the ordinary 

legislation of the principle of equality between women and men in 
the articles of Iraqi nationality 

A comparative study  
  

 
 

 
 

  
  المستخلص

إنَّ اساس وانطلاق التشریعات القانونیة یبنى على النصوص الدستوریة التي تضع حجر 
الاساس للمفاھیم التي یتبناھا المشرع والتي یسعى الى تحقیق أھداف سیاسیة واجتماعیة 

یة ھو إحدى التشریعات الوطنیة الجنس وبناء مقومات المجتمع الذي یحكمھ. وإن قانون
التي تنظم المسائل المتعلقة بالجنسیة، وتُعَدُّ الأخیرة رابطةٌ قانونیةٌ سیاسیةٌ اجتماعیةٌ تُعَبِرُ 

 التي الأھدافِ من بین الجنسینِ المساواة عن علاقةِ شخصٍ بدولةٍ معینة. إنَّ تحقیق ھذه
 الناحیةِ منَ رتبطُ بھا الشخصِ، أمامجالات الحیاةِ التي ی جمیعِ في الدول الیھا تسعى

من   دور و حقوق العائلة  رفد و تعزیز الى الوطنیة تسعى  القانونیةِ فإنَّ التشریعات
والرجل و تحقیق قدرٍ من  المرأةِ بین الفوارقِ من الحدِ في تسھمُ التي خلالِ التشریعات

من خلال الاعتمادِ على  یةِ،الجنس في مسائلِ لا سیما المساواةِ الحقیقیةِ بین الاثنینِ،
 ، إذالمساواةِ تحقیقُ الى تسعى التي الانسانِ حقوق بمبادئ ما نوعاً تأثرَ الدستورِ الذي

دستور جمھوریة العراق لسنة  المادةِ الثامنةِ عشر من في حاولَ المشرع أن یُرسخَ
صدورِ  ذلك بَعأن یَتالجنسیةِ على  في مسائلِ والمرأةِ الرجل بین للمساواةِ مبدأ ٢٠٠٥

 تتوافق معَ قانونیةِ خلالِ صیاغة من العراقیةِ الجنسیةِ تشریعٍ خاصٍ یُعنى بموضوعاتِ
التي وردت  ةِالمساواة عنجَ في كثیرٍ من المواضعِ قد خر أنَّھُ إلا النصِوص الدستوریة،

لجنسیةِ ا في التشریعات المقارنة بعدِّھا مساواة صوریة أكثرُ منھا حقیقیة رغم إنَّ قانون
حَمَلَ توجھاً في  والذي الحدیثةِ التشریعاتِ من  2006 لسنة ٢٦النافذ رقم  العراقیةِ
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الام باعتبارھا مرأة  طریق عن سواء الجنسیةحِ من في المساواةِ مبدأ القانونِ على تحقیق
 هِإنَّ ھذ  ، الا إننا نجدُالأب و عدم التمییز بین الأثنینِ طریق عن أو في المقام الأول

 اكتسابِ حالات من فقط حالة واعتبرھا من الجوانبِ، المساواةِ لم تتحقق في كثیرٍ
المساواةِ  الجنسیةِ، علیھ سوفَ نَضَعُ ھذه الدراسةِ ونبین من خلالھا حالات المساس بمبدأ

 و الجنس، باختلافةِ الجنسیةِ العراقیحِ من طرق وةِ العراقی الجنسیةِ قانون في من عدمھِ
المساواةِ الصوریةِ  معالجة ھذه و الفوارقِ، الحدِ من في تساھمُ یق نتائجتحق محاولة
  وفق توصیاتٍ نأملُ الأخذِ بھا.، فعلیة حقیقیة مساواةٍ وجعلھا

Abstract 
The basis for the launch of legal legislation is based on constitutional 
texts that lay the cornerstone of the concepts adopted by the legislator that 
seek to achieve political and social goals and build the elements of the 
society that governs him. A nationality law is a national legislation that is 
considered a legal, political-social bond that expresses a person's 
relationship with a particular country. Achieving this gender equality is 
one of the goals sought by countries in all areas of life to which a person 
is related. From a legal point of view, national and international 
legislation seeks to provide and strengthen the role and rights of the Iraqi 
family with legislation that contributes to reducing the differences 
between women and men and achieving a degree of real equality between 
the two, especially in matters of nationality, through reli The legislator 
tried to consolidate in Article 18 of the Iraqi Constitution in force for the 
year 2005 the principle of equality between women and men in matters of 
nationality, accordingly, which required the issuance of special legislation 
on the subjects of Iraqi nationality. By drafting legal texts in accordance 
with the constitutional text but in many places, it has deviated from 
equality. Which is mentioned in the comparative legislation and 
considered more sham equality than real, although the Iraqi Nationality 
Law in force No. 26 of 2006 is a modern legislation, which carried a trend 
in the law to achieve the principle of equality in granting nationality, 
whether through the mother as a woman in the first place or through the 
father and non-discrimination between the two. However, we find that 
this equality has not been achieved in many aspects, and I consider it a 
case of acquiring citizenship on him, although there is no likely thing to 
do so. We will develop this study by identifying and clarifying cases of 
prejudice to the principle of equality or not in the Iraqi nationality law and 
ways to grant Iraqi nationality by different sex. And try to achieve results 
that contribute to reducing disparities and address and recommend 
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achieving this sham equality and making it a real equality. And according 
to recommendations that we hope to take. 

المرأةُ العراقیة. الجنسیةُ العراقیة المكتسبة. المساواةُ بین الجنسینِ. المساواةُ  الكلمات المفتاحیة:
   الفعلیة. مسائلُ الجنسیةِ.

Keywords; Iraqi women, Acquired Iraqi nationality, Gender 
equality. De facto equality, Matters of nationality. 

  المقدمـــــــة
منح الجنسیةِ عن طریقِ الأُم تُعَدُّ حالةٍ من حالاتِ فرض الجنسیة وفق  إنَّ

الاتجاھات الحدیثةِ نسبیاً في تشریعاتِ الدولِ العربیةِ والذي جاءَ تماشیاً مع مبدأ من 
المتمثل في المساواةِ بین الرجلِ والمرأةِ وما یترتب المبادئ القانونیة المعتمدة حدیثاً و

علیھا من نتائجٍ وآثار مرتبطة بھا، وذلك لاعتبار إن الرابطة عن طریقِ حق الدم المنحدر 
من الأُم من أبرز وأھم الروابط ومحاولة المشرع تحقیق المساواة مع الدم المنحدر من 

الإنسان والاتفاقیات والمعاھدات  الأب وذلك لدواعي إنسانیة ومراعاة مبادئ حقوق
الدولیة. وھذا الامرُ مشابھ لما جاءت بھ القوانین المقارنة في بعضِ البلدانِ العربیةِ، مثال 

لسنة  ٥٥المعدل بالمرسوم رقم  ١٩٦٣) لسنة ٦ذلك قانون الجنسیة التونسي رقم (
 ٠١٠٥رقم  والمعدل بالأمر ١٩٧٠) لسنة ٧٠، وقانون الجنسیة الجزائري رقم (٢٠١٠
والأمر نفسھُ في قانون  ٢٠٠٦) لسنة ٦٢، وقانون الجنسیة المغربیة رقم (٢٠٠٥لسنة 

  . ٢٠٠٩) لسنة ٩٥٠١الجنسیة التركي رقم (
وبالرجوعِ الى موقفِ المشرع العراقي یبدو إن مسائل الجنسیةِ وتحقیق المساواةِ    

الجنسیة أوقعت المشرع في بین الرجلِ والمرأةِ في المواد القانونیة لاسیما في مواد 
عندما أوردت بعض  ٢٠٠٦لسنة  ٢٦تناقضٍ وتضاربٍ في قانون الجنسیة رقم 

النصوص إن الجنسیة تُمنَح بالتساوي سواء عن طریق الأب أو عن طریق الأم من خلال 
فرض الجنسیة و منحھا على كل شخص یولد لأب أو أُم عراقیة، أي إنھُ اعتبرھا طریق 

سیةِ، ثمَ یتراجعُ في بعض النصوصِ القانونیةِ عن المنح، ویحصل ثابت لمنحِ الجن
التناقض والتمییز بین الرجلِ والمرأةِ في منح الجنسیة و حصرھا الحقوق على الرجل 
دون المرأة، والتمییز في نوعِ الجنسیةِ من جنسیةٍ أصلیةٍ الى جنسیةٍ مكتسبةٍ عندما تكون 

، وھذا تناقض واضح وقعَ فیھ المشرع العراقي، الولادة من أُمٍ عراقیةٍ وأَب مجھول
 ٢٠٠٥وكذلك التعارض مع النص الدستوري الوارد في دستور جمھوریة العراق لسنة 

) التي نصت على تحقیقِ المساواةِ بین الرجلِ والمرأة في منحِ الجنسیةِ ١٨في المادة(
  العراقیة. 

ات القانونیة ومحاولة علیھ سیتناول ھذا البحث تفصیل وتحلیل وبیان الإشكالی
ایجاد المعالجات القانونیةِ لھا من خلال التحلیل القانوني وعرض موقف التشریعات 

  المقارنة.
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  أسباب اختیار البحث
آثار عدیدة ألقت  ٢٠٠٣أفرزت الظروف والمعطیات التي ظھرت بعد عام 

كبیرةٍ  بظلالھا على الساحة الوطنیة بشكل مباشر، فضلاً عما تلاھا من مستجداتٍ
وسریعة لاسیما في مسائلِ العلاقات الاجتماعیةِ والاحوالِ الشخصیةِ وحدوث حالات 
زواج دولي عابر للحدود وزواج العراقیات وانجابھن أولاد من الأجانبِ، الأمر الذي 
جعل فرض ومنح الجنسیة العراقیة أو اكتسابھا من الأولویات التي یجب بحثھا لاسیما في 

ر وتأثرھا بالمعطیات الدولیة. فضلاً عن محاولة الحدِ من حالات فرضھا على الصغا
انعدام الجنسیةِ، وبیان موقف النصوص القانونیة من معالجة مشكلة اجتماعیة لغرض 
تشخیص المواطن التي حاول فیھا المشرع العراقي تحقیق مبدأ المساواة بین الرجل 

  والمرأة ولم یصل الى النتیجة التي كان یطمح لھا.
  فرضیة البحث

أنَّ محاولة تحقیق مبدأ المساواة بین الرجلِ والمرأةِ في فرضِ واكتسابِ الجنسیةِ 
العراقیةِ قد جاءَ بشكلٍ منقوصٍ، وقد خالف المبدأ الدستوري المنصوص علیھ في المادة 

، والذي جاء بتطبیقھ في ٢٠٠٥/اولا، ثانیاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٨(
، الذي اعتبرَ حق الدم ٢٠٠٦لسنة  ٢٦ثة) من قانون الجنسیة العراقیة رقم المادة(الثال

المنحدر من الام لوحدھا یكفي لفرض الجنسیةِ العراقیةِ الأصلیةِ إذا كانَ الأبُ معلوم أو 
مجھول، سواء تمت الولادة داخل العراق أو خارجھِ دون تمییز. علیھ تعتمد الفرضیة 

قف وبیان أوجھ النقص والتناقض الوارد في الموقف البحثیة على تحلیل ھذه الموا
  التشریعي.

  منھجیة البحث
إن الاعتماد في تحقیقِ منھجیةٍ علمیةٍ تعتمد على تحلیلِ المعطیات ووضع نتائج    

والتوصل الى حلول معینة یقتضي اتباع منھج محدد. علیھ سوف یتم اتباع منھج البحث 
 ٢٠٠٦لسنة  ٢٦قانون الجنسیة العراقیة رقم  التحلیلي المقارن من خلال تحلیل نصوص

لأجل الوقوف على الجوانب التي تحقق فیھا مساواة صوریة بین المرأة والرجل وبیان 
الجوانب التي أخفق فیھا، مع الأخذ بموقف التشریعات القانونیة المقارنة التي تحقق ھذه 

  .المبادئ ومدى انعكاسھا في تحقیق المساواة الفعلیة في الحقوق
  الخطة العلمیة للبحث

نحاولُ من خلالِ ھذا البحث تسلیطُ الضوءِ على الحقوقِ التي من المفترضِ أن 
یتحقق بھا مبدأ المساواة بین المرأةِ والرجل من خلالِ تقسیمھ الى مبحثین رئیسیین، نحددُ 

تحقق  في الاولِ الحقوق التي أوردھا المشرع محاولةً لتحقیق المساواة الفعلیة وبیان مدى
ھذه المساواة من جھة الدم المرتبط بالأب والام في فرض الجنسیة الاصلیة. أما المبحث 
الثاني فسنحدد من خلالھ الاشكالات التي مست ھذه الحقوق من خلال انتھاك مبدأ 
المساواةِ بین المرأةِ والرجل في مسائل الجنسیةِ. وفي نھایة بحثنا نخلص الى أھم النتائج 

لتي نأمل منھا أن تكون مثمرة ومفیدة لترصین موقف المشرع العراقي في والمقترحات ا
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تعدیل موقفھ لاسیما المتعلق بمبدأ المساواة الفعلیةِ بینَ الرجلِ والمرأةِ في كافة مواد 
  الجنسیة وطرق فرضھا واكتسابھا وسحبھا واستردادھا.

  المساواةُ بین الجنسینِ في موادِ الجنسیةِ : المبحث الاول 
Gender Equality in Nationality Materials  

إنَّ حقَ الدمِ المنحدرِ من الأبوینِ ھو أساسٌ انسانيٌ وقانوني ودولي لفرضِ  
الجنسیةِ العراقیةِ باتفاق الفقھاء والمشرعین، والجنسیة الاصلیة ھي التي تُفرّض على 

حقةٍ ودون إرادة الشخصِ الشخص فور میلاده وبحكمِ القانونِ ولو ثّبُتَ الدلیلُ بواقعةٍ لا
، وتسمى من قبل بعضُ الفقھاءِ بجنسیةِ المیلادِ أو الجنسیةِ ١الحاصل على الجنسیة

  المفروضة.
الذي جاءَ بناء  ٢٠٠٦لسنة   ٢٦حینَ صدرَ قانون الجنسیةِ العراقیة الحالي رقم       

بادئ التي یعتمدُھا على تكلیفٍ دستوري یتعاطى معَ الظروفِ الجدیدة وتغیرُ الأفكارِ والم
المشرع ونصَ على ھذا الحقِ سواء كانَ عن طریقُ الأبِ أو عن طریقُ الأُمِ واعتبرَ حالةُ 

، فقد ساوى ٢المساوةِ بینَ الجنسینِ ھو المبدأ العام سواء كانت الجنسیة أصلیة ام مكتسبة
ذ جاءت المادة )، إ١٨في المادة ( ٢٠٠٥المشرعُ بینَ الرجلِ والمرأةِ استنادا الى دستور 

، لتعزز و تزید ھذه الحقوقِ والتأكید على منحِ الجنسیةِ العراقیةِ الى ٣الثالثة في الفقرة/أ
الأطفالِ على أساسِ حقُ الدمِ واعتبرَ عراقیاً كلُ من یولَدُ من أبٍ أو أُمٍ عراقیةٍ، وكذلكَ 

ادةِ السابعةِ، وذلك الحال في موضوعِ الجنسیةِ المكتسبة التي ورَدَت كنص وقاعدةٍ في الم
. ٤عن طریق الزواج المختلط أي: الزواج من شخصٍ أجنبيٍ لا یحملُ الجنسیةِ العراقیةِ

ولبیان ھذا المعطیات لابد من تقسیمِ ھذا المبحث الى مطالب وذلكَ لبیانِ وتحلیلِ كلِ حالةٍ 
نسیة على حدة وبرھان مدى تحقق المساواةِ التي قد تكون صوریة في مسائلِ منح الج

  العراقیة.
  حقُ الدمِ أساسُ المساواةِ بینَ الجنسینِ: المطلب الاول

The right to blood is the basis of gender equality  
تباینت القوانین والتشریعات الدولیةِ في مجالِ الجنسیةِ في مواقفِھا بخصوص 

المنحدر من الأبِ؟ أم  مصدر الدمِ الذي یُعتَمَد لفرضِ الجنسیةِ الأصلیة، ھل ھو حقُ الدمِ

                                                        
المعدل) على أنَّ: (الجنسیة حق لمن یولد  ٢٠١٩صر العربیة لسنة () من دستور جمھوریة م٦نصت المادة ( ١

لاب مصري او لام مصریة، والاعتراف القانوني بھ ومنحھ اوراقاً رسمیة تثبت بیاناتھ الشخصیة، حق یكفلھ 
 القانون وینظمھ. ویحدد القانون شروط اكتساب الجنسیة.

ة، الطبعة الاولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، عبد الرسول عبد الرضا، الجنسیة والعلاقات الدولی ٢
  .٢٥، ص ٢٠١٠

  من ولد لأب عراقي او لأم عراقیة).  -المادة الثالثة نصت على أنھ: (یعتبر عراقیاً أ ٣
) من ٦(للوزیر ان یقبل تجنس غیر العراقي المتزوج من امرأة عراقیة الجنسیة إذا توافرت فیھ شروط المادة ( ٤

) من ھذا ٦انون. على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص علیھا في الفقرة(ج) من البند(اولا) من المادة (ھذا الق
 القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجیة)
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الدمُ المنحدرِ من الأُمِ؟ ومدى اعتبارھا نقطة رئیسیة ومحوریة في فرض الجنسیة وھذه 
  نقطةُ انطلاقٍ مھمة لتحقیقِ مبدأ المساواةِ بین الجنسینِ.

  وإن القوانین والتشریعات في مسائل فرض الجنسیة ذھبت في اتجاھینِ مختلفینِ:
ویعتبرُ إنَّ السلطةَ الأبویة ھي المحور الرئیسِ في  الاتجاه التقلیدي القدیم: 

التمتعِ بالحقوقِ ویعترفُ للأبِ وحدَهُ بحقِ نقلِ الجنسیةِ ومنحھا وفرضِھا للأبناء دونَ الأُم 
. وھو ١باعتبار إنَّ الدم المنحدرِ من الأبِ ھوَ الأساس في منحِ الجنسیةِ ونقلھا الى الأبناء

، لكن امام التطورات على ٢یعِ مجالاتِ الاحوالِ الشخصیةصاحبُ السلطة الأبدیة في جم
جمیع الأصعدة قد حدَّ من ھذه المفاھیم وبدأ یتلاشى مع تطور النظریات القانونیة التي 
تدعوا الى تحقیق المساواة وعدم التمییز بین الأشخاص بسببِ الجنسِ، ومحاولة إنھاء 

  . ٣التمییز بین الرجلِ والمرأةِ
نتیجة مساوئ الاتجاه القدیم والتسلط الذي عُرِف بھِ ظھرَ  الحدیثاما الاتجاه  

اتجاهٌ یعطي للأمِ حق نقل الجنسیةِ الى الأبناء وذلك للاعتباراتِ الانسانیةِ وتحقیق المبادئ 
المثالیة ومظھرٌ من مظاھرِ المساواةِ بین المرأةِ والرجلِ في اعطاء الجنسیةِ المفروضة. 

ات اتفقت على اعتبار إن الدم الذي یبرر فرض الجنسیة الأصلیة رغم إنَّ بعضَ التشریع
بأنھ الدم المنحدر عن طریق الأب، اما الدم المنحدر عن طریق الأُم لا تعتبره اساس 

  .٤كافي لنقلِ الجنسیةِ وانما یشترط أن یكون معزز بالأساس العائلي أو الاقلیمي
عتَرَف بحق المرأةِ في نقل الجنسیة الى فوفقاً للاتجاه الحدیث ینبغي أن یُ            

الأولادِ على قدم المساواة بینھا وبین الرجل وذلك تماشیاً مع الاتفاقیاتِ والمعاھداتِ 
. إن فرض الجنسیة الأصلیة على أساس حق الدم المنحدر من الأُم یعبر عن ٥الدولیةِ

  .٦رابطة الانتماء بین الأشخاص والدولة
ما تقدم یتضح إن مبدأ التمییز في الحقوق بین المرأةِ والرجلِ كان  بناء على              

ھو الغالب. لذلكَ كان موقف التشریعات العراقیة التي صدرت سابقاً والخاصة بالجنسیة 

                                                        
، ص ١٩٩٤حسن الھداوي، الجنسیة واحكامھا في القانون الاردني، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان  ١

٥١.  
، ٢٠٠٤، الموجز في الجنسیة ومركز الاجانب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حفیظة السید حداد ٢

 .٩٣ص
سعید یوسف البستاني، اشكالیة وافاق تطور قانون الجنسیة في لبنان والدول العربیة، الطبعة الاولى،  ٣

  .١٠٢، ص ٢٠٠٦منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
، والمادة ١٩٧٥) لسنة ٢٦الثانیة من قانون الجنسیة المصریة رقم (مثال ذلك ینظر المادة الثانیة الفقرة  ٤

  .١٩٥٤) لسنة ٦الثالثة الفقرة الرابعة من قانون الجنسیة الاردنیة رقم (
للقضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة  ١٩٧٩) من اتفاقیة الامم المتحدة لسنة ٩مثال على ذلك المادة ( ٥

الدول الاعضاء المرأة حقاً مساویاً لحق الرجل في اكتساب جنسیتھا او الاحتفاظ تمنح  -١التي تنص على انھ (
بھا او تغییرھا. وتضمن بوجھ خاص الا یترتب على الزواج من أجنبي او تغییر جنسیة الزوج اثناء الزواج، ان 

منح الدول الاطراف ت -٢تتغیر تلقائیا جنسیة الزوجة، او ان تصبح بلا جنسیة او ان تفرض علیھا جنسیة الزوج. 
 .المرأة حقاً مساویاً لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة اطفالھا)

سعید یوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة. بیروت،  ٦
 .٩٣، ص، ٢٠٠٩
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) لسنة ٤٣الملغي وقانون الجنسیة العراقیة الملغي رقم (١٩٢٤) لسنة ٤٢كقانون رقم (
. وذلك ١اص من الحقوق والتمییز بین الجنسینمتماشیة مع ھذه التوجھات والانتق ١٩٦٣

باعتبار إنَّ الدم الذي یمكن أن تنتقل الجنسیة من خلالھِ واعتباره الأساس ھو الدم المنحدر 
  عن طریق الرجل أي الأب. 

وأما وفقاً لقانون الجنسیة فقد اعترف بحق المرأة، وإن كان حقھا ھذا مقیداً، إذ یجب أن 
. فمن یولد لأمٍ عراقیةٍ فلا یُعتَبَر عراقي الجنسیة بل لابد من ٢متكون معززة بحق الاقلی

تعزیزات قانونیة اخرى، إذ یُشترَط لاعتبارهِ عراقي أن یكون معزز بالولادة على الاقلیمِ 
حاول المشرع ان  ٢٠٠٦لسنة  ٢٦العراقي. فبعد صدور قانون الجنسیة العراقیة رقم 

فرض الجنسیة العراقیة إذ بینت الفقرة(أ) من یلغي الفوارق بین الجنسین في طریقة 
المادة الثالثة بنصھا على انھ یعتبر عراقیاً (من ولد لأبٍ أو أُمٍ عراقیة). الذي جاء تأكیدا 

  ) من الدستور، الا إنھ لم یُحقق المساواة المطلقة ایضا.١٨للنص الوارد في المادة (
  ةِ بسببِ الزواجحقُ الاجنبي بالجنسیةِ المكتسب : المطلب الثاني 

The foreigner's right to a nationality acquired because of marriage 
یُعَدُّ الزواج واحداً من أسباب اكتساب الجنسیة وذلك انطلاقاً من مبدأ العمل  

، والمساواة التي نقصدھا ٣على توحید الروابط الأُسریة ومحاولة الأخذ بمبدأ وحدة العائلة
. وھي من ٤اة بین الجنسینِ في نقلِ الجنسیةِ الى الزوجِ الأجنبي الآخرھنا ھي المساو

المبادئ المھمة التي تنادي الدول بتحقیقھا تماشیاً مع المعاھداتِ والاتفاقیاتِ الدولیة 
كونھا  ٥ومبادئ حقوق الانسان. لا سیما الدول التي تحكمھا قوانین الاحوال الشخصیة

قواعد القانونیةِ التي تسند الاختصاص الى القانون واجب توجدُ حل للنزاعِ من خلالِ ال
التطبیق الذي یُطّبَقُ في مسائلِ الاحوالِ الشخصیةِ سواء ما یتعلق بالشروطِ الموضوعیةِ 

، ھذه القوانین ٦والشكلیةِ للزواجِ والقانون واجبُ التطبیقِ الذي یحكمُ الطلاق والتفریق
تحدیدهُ بالرجوعِ الى القانونِ الشخصي. وذھبت تعتمد على القانون الشخصي الذي یمكن 

أغلبُ قوانین الجنسیةِ القدیمةِ و منھا قوانین الجنسیةِ العراقیةِ الملغیة الى منحِ الرجل 
                                                        

العراقي واساس السند مراجعة دیباجة للمزید عن اوجھ التناقض بین صدور قانون الجنسیة العراقیة والدستور  ١
 ).٢٠٠٦) لسنة (٢٦قانون الجنسیة العراقیة رقم (

محمد جلال المزوري، القانون الدولي الخاص، في الجنسیة والموطن ومركز الاجانب، مكتبة یا دكار،  ٢
 .٣٥. ص ٢٠١٨السلیمانیة، 

  ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.٥المادة ( ٣
 الجمعیة العامة للأمم المتحدة) الصادر عن ٩٦

على انھ (للمرأة غیر العراقیة المتزوجة من  ٢٠٠٦) لسنة ٢٦) من قانون الجنسیة العراقیة رقم (١١المادة ( ٤
مضي مدة خمس سنوات على  -تقدیم طلب الى الوزیر ب -عراقي ان تكتسب الجنسیة العراقیة بالشروط الاتیة: أ

ستمرار قیام الرابطة الزوجیة حتى تاریخ تقدیم الطلب ویستثنى من ذلك من ا -زواجھا واقامتھا في العراق ج
  كانت مطلقة او توفى عنھا زوجھا وكان لھا من مطلقھا او زوجھا المتوفى ولد)

) ١٥٤المعدل بالقانون رقم ( ١٩٧٥) لسنة ٢٦) من قانون الجنسیة المصریة رقم (٧للمزید في ذلك المادة ( ٥
 ١٩٥٤) لسنة ٦) من قانون الجنسیة الاردنیة رقم (٨، والمادة (٢٠٠٤لسنة 

الجنسیة وتنازع القوانین، منشورات جامعة الحسن الثاني، الدار  -عزیز اطوبان، القانون الدولي الخاص ٦
 .٢٦، ص ٢٠١٦البیضاء،
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الحق في نقلِ الجنسیةِ دونَ أن یكون للزوجةِ(المرأة) ھذه المكنة، إلا إن ھذا القید رغمَ 
لأنھ لم یَعُد یواكبُ التطورات التي حدثت تمسك الكثیر من الدولِ جرت علیھ تغییرات، 

بشأن جنسیة المرأة  ١٩٥٧على  مستوى المواثیق والمعاھداتِ الدولیة، ابرزھا اتفاقیة 
المتزوجة والتي فرضت أحقیة المرأة في نقلِ الجنسیة واستقلالیتھا  وحسب جنسیة المرأة 

قاء على جنسیتھا او تتخلى المتزوجة و اعطائھا الحریة في اختیارِ الجنسیة سواء في الب
  .١عنھا و الاندماج مع جنسیة الزوج

إن اعتبار زواج المرأةِ الاجنبیةِ من الزوجِ الوطني اساساً لمنحھا جنسیة الزوج بناء      
على طلبھا بموجبِ شروط قانونیة أَخفُ من الشروطِ التي أوجبھا القانون في حالة انعدام 

دُّ من المبادئ المستقرة عالمیاً، و تكریساً لھذا المبدأ فقد الرابطة الزوجیة مع الزوج،ِ یُعَ
على حقِ المرأةِ الأجنبیةِ المتزوجة من  ٢٠٠٦لسنة   ٢٦نص قانون الجنسیة العراقیة رقم

عراقي في الحصولِ على الجنسیة وذلك بموافقة الجھات المختصة ووفق شروطٍ معینة 
ى ھذا النحو اعطى المشرع للمرأة ما للرجل ، وعل٢منھا استمرار الرابطة الزوجیة بینھما

  من حق في اكتساب الجنسیة. 
  الخاتمة

  نبین فیما یأتي أھم النتائج والتوصیات التي تم التوصل الیھا وكما یأتي:
  اولاً: النتائـــــج 

حاول المشرع العراقي أن یواكب التطورات التي حصلت على صعیدِ  - ١
شریعات القانونیة والمبادئ التي تنادي بھا المعاھدات والاتفاقیات الدولیة والت

 الأُمم والتي ترمي الى تعضید فكرة انھاء الفوارق لأي سبب من الأسباب.
في النصوص القانونیة الدستوریة  ٢٠٠٥وضع دستور جمھوریة العراق لسنة    - ٢

مبدأ المساواة بین المرأةِ والرجل وتم تأكید ذلك في النص الدستوري في المادة 
 ة عشر). (الثامن

تم الاخلال والمساس بمبدأ المساواة بین المرأة والرجل في اكتسابِ الجنسیةِ   - ٣
العراقیةِ عن طریق الزواج المختلط، رغم ان المرأة العراقیة المتزوجة من 
شخص أجنبي تستطیع منح الجنسیة مع تحقق الشروط القانونیة المفروضة من 

 الجھات المختصة.
مشرع العراقي، من خلال النظر فیما اورده في المادة یبدو التناقض في موقف ال - ٤

) من قانون الجنسیة العراقیة التي تفرض الجنسیة الأصلیة على الصغیر ٣(
المولود من أمٍ عراقیةٍ أو أبٍ دونَ تحدیدِ مكانٍ معینٍ للولادة، ثم جاءت المادة 

                                                        
خلت ود ١٩٥٧الصادرة عن الجمعیة العامة لمنظمة الامم المتحدة في  ١٩٥٧) من اتفاقیة ١/٢ینظر المادة ( ١

 .١٩٥٨حیز التنفیذ في سنة 
بنصھا على انھ (للوزیر ان یقبل  ٢٠٠٦) لسنة ٢٦) من قانون الجنسیة العراقیة رقم (٧اوضحت المادة (  ٢

) من ھذا القانون. على ٦تجنس غیر العراقي المتزوج من امرأة عراقیة الجنسیة إذا توافرت فیھ شروط المادة (
) من ھذا القانون عن خمس ٦یھا في الفقرة(ج) من البند(اولا) من المادة (ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عل

  سنوات مع بقاء الرابطة الزوجیة)
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بٍ ) من ذات القانون لتنص على إن الصغیر المولود من أُم عراقیة وأ٤(
مجھولٍ أو لا جنسیة لھ، لا تفرض علیھ الجنسیة العراقیة الأصلیة، وإنما لھ حق 

 اكتسابھا بتحقق شروط معینة.
موقف المشرع العراقي من مبدأ المساواة بین المرأةِ والرجل في اكتساب  - ٥

الجنسیة العراقیة على أساس الولادة المضاعفة فیھ مساس حقیقي بھذا المبدأ، 
یدعو الى وجود ھذه الفوارق، وذلك لتحقق جمیع  رغم عدم وجود ما

 الاعتبارات في كلا الشخصین.
إنَّ أحقیة الحصول على الجنسیة بالتبعیة للأبناء المولودین من أبٍ حاصلٍ على   -٦

الجنسیة العراقیة دون شمول المرأة بھذا الحق سواء في الاكتساب أو الفقد أو 
 الاسترداد أمر محل نظر.

  تثانیاً: التوصیا
یتوجب على المشرع العراقي الالتزام بمبدأ المساواة الحقیقیة بین المرأةِ   - ١

 والرجل ومحاولة الغاء أشكال التمییز بین المرأة والرجل في مواد الجنسیةِ.
 ٢٠٠٦لسنة  ٢٦) من قانون الجنسیةِ العراقیة رقم٤الغاء نص المادة ( - ٢

الأخذ بنص المادة لتعارضھا مع النص الدستوري في المادة الثامنة عشر و
) من قانون الجنسیة العراقیة واعتبارھا مبدأ عام وأساس للمساواةِ بین ٣(

 الرجلِ والمرأة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٤٠  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


